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 لمجلةبا التعریف

  
  

، وتصدر عن 2014تأسست سنة  محكمة غیر ربحیة مفتوحة المصدر،دولیة ، دوریة علمیة المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة
بنشر الأبحاث التطبیقیة الأصیلة التي لم یسبق نشرھا سابقا، والمعَالجة بأسلوب   تھتم ، وھي)الناشر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

قتصاد، الاقتصاد القیاسي والمالیة، إدارة الأعمال علمي موثق في میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، والمتعلقة بالا
تھدف ؛ ووالمحاسبة، التكنولوجیا والابتكار، التسویق، إدارة الموارد البشریة، أنظمة المعلومات والتسییر، السیاحة وإدارة الفنادق

ا ولجمیع الباحثین أینما وجدوا سواء لطلبة الدراسات العلیو لأساتذةلالمجلة إلى نشر وتعمیم العلوم في إطار تخصصھا، وھي موجھة 
في الكیانات البحثیة أو الأكادیمیة، الدوائر الحكومیة أو المؤسسات الاقتصادیة على الصعیدین الوطني والدولي؛ وتنشر فیھا الأبحاث 

  .العربیة، الإنجلیزیة والفرنسیة: باللغات الثلاث
طار المخطط الوطني للبحث العلمي، ویتم الإشراف العلمي من طرف ترسم سیاسة المجلة من قبل المجلس العلمي للجامعة في إ

في  متطلبات تأھیل وتنمیة الاقتصادیات النامیةمخبر التجاریة وعلوم التسییر، بمعیة العلوم و الاقتصادیةالمجلس العلمي لكلیة العلوم 
  .لمجلةاالھیئة العلمیة الإستشاریة، وھیئة تحریر  ،ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي

تسھر مدیریة النشر للمنشورات العلمیة بالجامعة على المتابعة والإشراف الإداري للمجلة والتكفل بطبعھا وتوزیعھا، بالتنسیق مع 
  .رئیس تحریر المجلة

  : مصنفة ضمن عدد من قواعد المعطیات والبوابات الوطنیة والدولیة التالیة
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  :الدولیة في العدید من القواعد) Impact Factor(لدیھا معامل تأثیر  المجلة

 2015   لسنة  0.456     :التأثیرمعامل  :{GIF}فھرس التأثیر الشامل  .1

 

 2015   لسنة 3.569     :معامل التأثیر  :{Cosmos.IF}فھرس تأثیر   .2
 

  : (Arab Impact Factor)معامل التأثیر العربي   .3

 2018   لسنة   0.8      :معامل التأثیر

 2019   لسنة   1.3      :معامل التأثیر

  2020   لسنة   1.4      :معامل التأثیر

 
 : )Arcif ( ارسیف عاملم .4

 
  

 2019   لسنة   0.6      :معامل التأثیر

  2020   لسنة 0.96      :معامل التأثیر

  
  : المجلة مُعرَفة أیضا لدى العدید من محركات البحث الشھیرة مثل
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  .من المؤسسات الجامعیة والأكادیمیة الوطنیة والدولیةالمجلة معتمدة لدى العدید 
 

یحق لكل صاحب مقال منشور، الحصول على نسخة من المجلة الورقیة مجانا، بالإضافة إلى شھادة النشر، علما أن إدارة المجلة لا 
  . تتحمل مصاریف التوزیع

  
   https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/100 :منصة المجلات العلمیة الجزائریةمقالات من یمكن تحمیل ال

  
economic-of-review-ouargla.dz/index.php/acceill/algerian-https://revues.univ- :الناشر جامعة ورقـلة موقعأو تحمیلھا من 

development 
  

توزع الدوریة بشكل مجاني، للمؤسسات الجامعیة والمكتبة الوطنیة ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وغیره من المؤسسات 
ویسمح لغیرھا من الكیانات المتواجدة داخل أو خارج الوطن بتحمیل النسخ . يالأكادیمیة ومراكز البحث المتواجدة على التراب الوطن

  .الرقمیة من موقع المجلة
  

 .یمكن للمجلة أن تصدر أعدادا خاصة، حسب طبیعة الظرف، والمتطلبات البحثیة، وذلك في حدود إمكانیات التحكیم
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 لمؤلفینا دلیل
 

  : تقدیم المقالات -1
" دليل المؤلفدليل المؤلف"وعلى " تعليمات للمؤلفتعليمات للمؤلف"علىالأصيلة ذات الطابع التطبيقي، يطلعوا ندعو المؤلفين الراغبين في نشر مقالام 

، عبر )AASSJJPP(منصة الات العلمية الجزائريةعلى  "الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية"الموجودين في المساحة المخصصة لة 
 :الرابط التالي

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/100 

يسار الصفحة على بقائمة الإختيارات الموجود " إرسال مقال"النقر على البند  ولتقديم المقالات المقترحة للنشر على المؤلفين
  .AASSJJPPبالمنصة بالمساحة المخصصة للمجلة 

، فعليه "الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية" لولوج إلى مساحةلـ )اسم مستخدم وكلمة مرور(حساب  إذا كان لدى المؤلف
  ."تسجيل"فإن لم يكن لديه حساب فعليه تسجيل نفسه بالنقر على الخيار  ."دخول"النقر على الخيار 

  .لمنصة، ومتابعتهعبر ا هتقديم مقالضروريان كي يتمكن المؤلف من التسجيل والدخول : ملاحظة

  : المقالوتجھیز إعداد  -2
ي نموذجلتحميل قالب ، فإن المؤلفين مدعوون "الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية"في من أجل تسريع عملية نشر المقالات 

تعليمات تعليمات "يحمل من حساب الة بالمنصة من قسم ) ARED _Template_Arabic.doc(يستجيب لشروط النشر 
  ."لمؤلفلمؤلفلل

  : المبادئ التوجیھیة للمؤلف -3
  بعناية، وتطبيقهامدعوون لقراءة هذه التوصيات  المؤلفون -
  .المقال الذي لم يحترم هذه القواعديحق لرئيس التحرير إعادة  -

  :ل اقتقییم المإجراءات -4
الداخلية للمجلة، التي  الأمانةعلى مستوى  )أسماء المؤلفين/بعد حذف إسم( المقال بشكل مجهول فحصيتم في الخطوة الأولى، 

المحررين قبل إرسالها إلى اعد النشر ومدى ملائمة مقالام لميدان تخصص الة، للبث في إلتزام المؤلفين بقوتجتمع بانتظام 
مع  هفسيتم إعادته إلى مؤلفعلى قبول إجابي من المحررين،  المقال يحصلإذا لم ف.عتمدين لدى الةالم )أعضاء الهيئة العلمية(

 .الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة بعديمكن للمؤلف إعادة إرساله و. المحررين تعليقات واقتراحات
 

إلتزام صاحب المقال بتوجيهات قواعد النشر وملائمته للتخصص، فإن المقال سوف يكون مؤهلا حالة وفي  ،في الخطوة الثانية
ا إلى ، وملمعالجة المشكلةلبحث، منهجية صريحة لالمشكلة، وجود فرضية سلامة طرح نمط الكتابة الصحيح، (لعملية التقييم 

كل واحد منهما  ، وبدورينررمن قبل المح المزدوجالمقال اهول الهوية إلى التقييم  سيتم إرسالو، )من متطلبات التقييم ذلك
يمكن و. بشكل إلزامي تعبئتهاشبكته، وفقًا لشبكة تقييم موحدة يجب عليهم منطوين تحت اثنين مراجعين لى سيتم إرسال المقالإ

وتسهر أمانة الة على الربط والتنسيق ما بين المؤلفين وما بين . رغب في ذلك نإبنفسه يم المقالقأن يأيضا للمحرر المشارك 
  .المحررين المرتبطين ا
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ومن تم من داخل الوطن أو من خارجه؛  ثالثصل المقال على تقييم إيجابي وآخر سلبي، سيعرض المقال مرة أخرى على مقيم عندما يح
نتيجة التحكيم، التي تعتبر ائية، وفي حالة القبول بعد التعديل فإن صاحب المقال عليه أن يجري التصحيحات يتحدد مآله حسب 

  .المطلوبة منه خلال مدة زمنية لا تتعدى شهرا واحدا

  :المقال فترة تقییم  -5
 .المراجعات العلمية قد يطيل العمليةالتأخير في الحصول على ولكن  .تقييم المقال حسب الوقت المتاح لدى المقييمينيتم 

المسطرة من طرف هيئة  حسب الأولوية لا يعني صدوره في العدد الموالي مباشرة بالنظر لضخامة عدد المقالات لكنه يبرمج المقالقبول 
  .الة التي تجتمع بشكل دوري لهذا الغرض تحرير

 
 :ASJPوضع المراجع في المنصة -6
  

رحلة الأخيرة من أجل نشر مقالكم المقبول للنشر بمجلتنا والمتمثلة المتأتي ، الة الجزائرية للتنمية الاقتصاديةبعد قبول المقال للنشر في 
، ولا يمكن في أي حال من الأحوال نشر المقال ASJP في إدخال المراجع والمصادر المستخدمة عبر البوابة الوطنية للمجلات العلمية

  .عبر موقع حسام بالبوابة "دليل كيفية إدخال المراجعدليل كيفية إدخال المراجع"، ويمكن للمؤلفين الإطلاع على المرور ذه المرحلةدون 

الذي يمكن تحميله " حق نقل حقوق التأليف والنشرحق نقل حقوق التأليف والنشر"ترفق المادة المقدمة للنشر بإقرار ، بعد قبول المقال بشكل ائي بعد إدراج المراجع
  ."تعليمات للمؤلفتعليمات للمؤلف"الإقرار مدرج في ملف مضغوط موجود تحت البند مساحة الة بالمنصة، وهذا من 

 
 :المجلة بخصوص الانتحال  ةسیاس -7
  

. كعمل خاص انتحالا وسرقةً علميةوتمرير المواد المنسوخة  مؤلفين آخرين أو نتائج وأساليب وكلمات نسخ نص أو أفكاريعتبر 
والأفكار الخاص به، وأن  عن النصوص المقتبسة النصالأفكار ود يوتحد فصل على المؤلفيجب والتزاما بأخلاقيات النشر العلمي، 

  .لتجنب اامات الانتحال إلى مصادرها الأصلية يحيل المواد المنسوخة

سيتم فحص كل و.ل من الأشكالأي عمل غير أخلاقي للنسخ أو الانتحال بأي شكّبشدة  الة الجزائرية للتنمية الاقتصاديةتعارض 
إذا تم اكتشاف سرقة أدبية منخفضة فسيتم تنبيه المؤلف .لة بحثًا عن الانتحال باستخدام برامج مطابقة النصامقدمة للنشر في  مخطوطة

٪ من التقديم 15إذا تم انتحال ما لا يقل عن . ويطلب منه إما إعادة كتابة النص أو اقتباس النص بدقة والاستشهاد بالمصدر الأصلي
 .الة الجزائرية للتنمية الاقتصاديةفي  اولن يتم نشرهالورقة  حل الأولية للمراجعة فسيتم رفضالأصلي خلال المرا
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 النشرأخلاقیات 
 

مدونة المقالات العلمية الأصيلة والمحكمة، دف توفير جودة عالية لقُرائها من خلال الالتزام بمبادئ الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية تنشر 
  .أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة

وهي الأساس المرشد ) COPE : Committee on Publication Ethics(تصنف المدونة الأخلاقية ضمن لجنة أخلاقيات النشر 
بحيث تسعى الة لوضع للمؤلفين والباحثين والأطراف الأخرى المؤثرة في نشر المقالات بالة من محكمين، مستشارين، منقحين وناشرين، 

بيقها في ظل معايير موحدة للسلوك ؛ وتسهر الة على أن يقبل الجميع بقوانين المدونة الأخلاقية إتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة تماما بالحرص على تط
 :القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لكل طرف 

 :مسؤولیة الناشر -1

يجب مراعاة حقوق الطبع وحقوق الاقتباس من الأعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق الآخرين عند نشر المقالات بالة،  :قرار النشر
يتعلق ويعتبر رئيس التحرير مسؤولا عن قرار النشر والطبع ويستند في ذلك إلى سياسة الة والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما 

القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ بالتشهير أو 
 .القرار

ء يضمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الاعتقاد الديني، المواطنة أو الانتما :التراهة
 .السياسي للمؤلف

ب أن تكون المعلومات الخاصة بمؤلفي المقالات سرية للغاية وأن یُحافظ عليها من قبل كلِّ الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها، يج :السرية
ما تتطلب عملية مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له علاقة بالتحرير والنشر وباقي الأطراف الأخرى المؤتمنة حسب 

 .التحكيم

لا يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الآخرين المتعلقة بالمقالات غير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من  :الموافقة الصريحة
  .مؤلفها

  :مسؤولیة المحكم -2

تحرير في اتخاذ قرار النشر وكذلك مساعدة المؤلف في تحسين المقال رئيس التحرير وهيئة ال) المُقيم(يساعد المُحكّم : المساهمة في قرار النشر
  .وتصويبه

على المُحكّم المبادرة والسرعة في القيام بتقييم المقال الموجه إليه في الآجال المحددة، وإذا تعذر ذلك بعد القيام  :سرعة الخدمة والتقيد بالآجال
، تأخير التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم المحكِّمخارج نطاق عمل  المقال موضوعبالدراسة الأولية للمقال، عليه إبلاغ رئيس التحرير بأن 

  .الكافية للتحكيمالإمكانيات وجود 

يجب أن تكون كل معلومات المقال سرية بالنسبة للمحكّم، وأن يسعى المُحكّم للمحافظة على سریتها ولا يمكن الإفصاح عليها أو  :السرية
  .مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير

الأبحاث الموجهة إليه بالحجج والأدلة الموضوعية، وأن يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة على المُحكّم إثبات مراجعته وتقييم  :الموضوعية
  . نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، المذهبي وغيره
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فقرة مأخوذة من  التي لم يهمشها المؤلف، وأي نص أوو) المقال(جع المتعلقة بالموضوع على المُحكّم محاولة تحديد المصادر والمرا :تحديد المصادر
لة أعمال أخرى منشوره سابقا يجب ميشها بشكل صحيح، وعلى المحكِّم إبلاغ رئيس التحرير وإنذاره بأي أعمال متماثلة أو متشاة أو متداخ

 .مع العمل قيد التحكيم

قالات التي عن طريقها يمكن أن تكون على المُحكّم عدم تحكيم المقالات لأهداف شخصیة، أي لا یجب عليه قبول تحكيم الم :تعارض المصالح
 . ةيها علاقات شخصيلاحظ فيهناك مصالح للأشخاص أو المؤسسات أو 

  :مسؤولیة المؤلف  -3

ة، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات المقالات المحكمة سواء من حيث عيعلى المؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضو :معايير الإعداد
المضمون، و ذلك وفق معايير و سياسة النشر في الة، وتبيان المعطیات بشكل صحيح، و ذلك عن طريق الإحالة الكاملة،  اللغة، أو الشكل أو

فة ية، المعلومات المزية،المذهبية، العرقية، الشخصية، الذوقيومراعاة حقوق الآخرين في المقال ؛ وتجنب إظهار المواضیع الحساسة وغیر الأخلاق
  .ن بدون ذکر مصدر الاقتباس في المقاليترجمة أعمال الآخرحة ويوغير الصح

على المؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات الآخرين يجب ميشه بطريقة مناسبة وصحيحة  :الأصالة و القرصنة
  .للأعمال المقدمة للنشرتحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف القرصنة الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية ؛ و

  .لأكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك غير أخلاقي وغير مقبول) المقال(لا يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه : إعادة النشر

ن قبل هيئة التحرير تقديمها عند الطلب ملخاصة التي استخدمها في مقاله، وعلى المؤلف الاحتفاظ بالبيانات ا :الوصول للمعطيات والاحتفاظ ا
  .أو المُقيم

على المؤلف الإفصاح عن أي تضارب للمصالح، مالي أو غيره والذي قد يؤثر على نتائج البحث وتفسيرها، ويجب الإفصاح عن  :الإفصاح
 .مصدر كل دعم مالي لمشروع مقاله

 وواضح سواء من حيث التصميم، التنفيذ والتفسير، مع مؤلفي المقال في أولئك المساهمين فقط بشكل كبير) عدد(ينبغي حصر  :مؤلفي المقال
ضرورة تحديد المؤلف المسؤول عن المقال وهو الذي یؤدي دوراً کبیراً في إعداد المقال والتخطیط له، أما بقیة المؤلفین یُذکرون أیضاً 

الأسماء والمعلومات الخاصة بجمیع المؤلفين، وعدم في المقال على أنهم مساهمون فيه فعلا، ويجب أن يتأكد المؤلف الأصلي للمقال من وجود 
تفقوا صراحة على ما ورد في محتواها يإدراج أسماء أخرى لغیر المؤلفین للمقال ؛ کما یجب أن يطّلع المؤلفون بأجمعهم عن المقالة جيدا، وأن 

  .ونشرها بذلك الشكل المطلوب في قواعد النشر

بذكر الإحالات بشكل مناسب، ويجب أن تشمل الإحالة ذکر کلِّ الكتب، المنشورات، المواقع  يلتزم صاحب المقال :الإحالات والمراجع
  .الإلكترونية و سائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في نص المقال

أن يشعر فورا رئيس تحرير على المؤلف إذا تنبه وإكتشف وجود خطأ جوهريأ وعدم الدقة في جزئيات مقاله في أي زمن،  :الإبلاغ عن الأخطاء
 .الة أو الناشر، ويتعاون لتصحيح الخطأ

  :حقوق المؤلف  -4

يمتلك الناشر حقوق النشر على جميع المواد جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر ولا يجوز إعادة إنتاجها، حيث 
  .لة الجزائرية للتنمية الاقتصاديةاالمنشورة في موقع 

  :تنطبق الإرشادات التالية على جميع المستخدمين لموقع الة 
 .لا يجوز للأفراد مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة م دون إذن الناشر .1
  .الة أو تتريله أو طباعته أو حفظه لأغراض البحث والتدريسيجوز للأفراد عرض محتوى  .2
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أو نسخ من هذه الة كليا أو جزئيا، يجب أن يتضمن الاقتباس الببليوغرافي المعتاد، بما في ذلك إحالة المؤلف والتاريخ /أي استخدام و .3
 .وعنوان المقالة واسم الة وعنوان موقعها على الويب

 .يتم إجراء تغييرات في منشورات الة في أي وقت، حسب ما تقتضيه الضرورةقد :تنويه الضمان
يتم استخدام الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في موقع الة بشكل حصري للأغراض المذكورة لهذه الة ولن :بيان الخصوصية

 .يتم توفيرها لأي غرض آخر أو لأي طرف آخر
 . الة غير تجارية ولا تفرض رسوما على التحكيم، قبول النشر والطبع:اريفالرسوم والمص

  .لة الجزائرية للتنمية الاقتصاديةاعندما يتم قبول مقال، يتم نقل حقوق النشر تلقائيا إلى 

رخصة المشاع الإبداعي نسب وفقا لـ يتم الاحتفاظ بحقوق التأليف والنشر لجميع الأوراق المنشورة في هذه الة من قبل المؤلفين المعنيين 
  .)CC BY-NC 4.0( دولي 4.0منع الاشتقاق  -غير تجاري  -المُصنف 

 CC(دولي  4.0منع الاشتقاق  -غير تجاري  -رخصة المشاع الإبداعي نسب المُصنف  مرخصة بموجبالة الجزائرية للتنمية الاقتصادية 
BY-NC 4.0(. 

بحرية وبشكل الة الجزائرية للتنمية الاقتصادية يتم الوصول إلى جميع المقالات المنشورة من قبل):Open Access(سياسة الولوج المفتوح 
إتاحة الأبحاث "دائم عبر الإنترنت فور نشرها، دون عوائق، بما فيها النصوص الكاملة للأوراق البحثية الموجودة وذلك تطبيقا للمبدأ القائل بأن 

  ".م تبادلًا عالميا أكبر للمعرفةبحرية للجمهور يدع
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 متطلبات تطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري

Requirements in the Algerian EconomySukukApplication  
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جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على متطلبات تطبيق وإدراج الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري، فبدأت بالتعريف ذه :ملخص
الأهمية الاقتصادية المتزايدة لها في الاقتصاديات المعاصرة، ثم تطرقت إلى و أسواقها على المستوى العالميالأدوات المالية الجديدة؛ وتطورات 

المتطلبات المؤسسية اللازمة للتعامل بالصكوك؛ كتطوير بورصة الجزائر وإيجاد هيئة الإشراف والرقابة على الصكوك، وتأسيس هيئة مركزية 
إلى توفير المتطلبات والشروط التنظيمية والقانونية التي تستهدف إيجاد بيئة مناسبة؛ جاذبة للشركات للرقابة الشرعية، وهذا بالإضافة 

  .وللمستثمرين للتعامل بالصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري
  

 .الصكوكصكوك، بورصة الجزائر، هيئة الرقابة الشرعية المركزية، قانون :الكلمات المفتاح
 .JEL:E44 ،O55تصنيف 

 

 
Abstract : This study come to shed light on the requirements to apply Sukukin the Algerian 
economy. It began to define these new financial instruments, discussed the developments in 
sukuk markets in the world and its increasing economic importance in the modern economies. 
Then, it pointed to theInstitutional requirements to utilize Sukuk,such as the development of the 
Algiers Stock Exchange and the creation of the supervision and control body, the establishment of 
a Central Shari'aSupervisory Board, as well as the provision of regulatory and legal framework that 
aimed at creating an appropriate environment which attract companies and investors to deal with 
Sukuk in the Algerian economy. 
 
 
Keywords:Sukuk, Algiers Stock Exchange, Central Shari'a Supervisory Board,Sukuk Law. 
Jel Classification Codes :E44. O55. 
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  :تمهيد  -

في بناء السوق التي ظهرت مع بدايات الألفية الثالثة لتكون لبنة أساسية  والمنتجات المالية المستحدثة ،تعتبر الصكوك الإسلامية من الأدوات   
وبديلا مشروعا عن السندات الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية؛ ولتساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات  ،المالية الإسلامية

وسائر  ،وفي تمويل مرافق البنية الأساسية-بسبب النفور من التعاملات الربوية-سلامية الاقتصادية باجتذاب الموارد المالية المعطلة في اتمعات الإ
  .المشروعات الاقتصادية المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة في هذه الدول

عنصرا من عناصر والصكوك الإسلامية من أسرع منتجات وابتكارات المالية الإسلامية نموا وانتشارا في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت  
الواقع الاقتصادي في  العديد من الدول شرقا وغربا؛ على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها على المستويات الشرعية والقانونية 

كبريطانيا  دول الخليج، بل اتجهت العديد من الدول الغربيةوالتنظيمية، فلم تعد هذه الأدوات المالية حكرا على بلاد بعينها؛ كماليزيا و
بعد يئة البيئة التنظيمية والقانونية  والتعامل ا ،إلى إصدار الصكوك الإسلامية ريبة منا كالسنغال وتونس والمغربوفرنسا؛ والإفريقية الق

والاستفادة  ،كية الجديدة في الاقتصاد العالمياللازمة لذلك، وهذا ما يمكن أن يشجع السلطات المختصة في بلادنا؛ على مواكبة هذه الحر
كعنصر مساعد يلبي الحاجة إلى تنويع البدائل التمويلية؛ من تجارب الآخرين في إدماج الصكوك الإسلامية في المنظومة الاقتصادية الوطنية؛ 

  : في ومن هنا كانت الإشكالية الأساسية التي يعالجها هذا البحث تتمثل الاقتصاد الجزائري، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه
  ما هي المتطلبات الأساسية لتطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؟                                         

  
وتطبيقات الصناعة المالية الإسلامية الذي نشهده في بلادنا لدى الباحثين والمتعاملين  المتزايد بمنتجاتظل الاهتمام  في: الدراسةأهمية 
والقانونية  ،؛ تأتي هذه الورقة لتطرح بعض الأفكار المتعلقة بتحديد المتطلبات والشروط التنظيميةديين، وكذلك في دوائر صنع القرارالاقتصا

 ،الضرورية لنجاح تطبيق الصكوك وإدماجها في الاقتصاد الوطني؛ وذلك بالاستفادة من تجارب بعض الدول في التعامل بالصكوك الإسلامية
  .أنظمتها المالية وإدماجها في

  
  :  الهدف من الدراسة

  .أسواقها على المستوى العالمي، ومكانتها في الاقتصاديات المعاصرة بالصكوك الإسلامية، وتطور التعريف-1
  .أهم الآليات المؤسسية اللازمة لتطبيق الصكوك وإدماجها في الاقتصاد الوطني تحديد-2
  .مية والقانونية الأساسية لإيجاد البيئة المناسبة لنجاح التعامل بالصكوك في اقتصادنا الوطنيبأهم الشروط والمتطلبات التنظي التعريف-3
  
  :مكانتها في الاقتصاديات المعاصرةعامة عن الصكوك الإسلامية وتطور أسواقها و نظرة-1
  :الإسلاميةالصكوك  مفهوم-1.-1

الدارسين والعاملين في عالم المال والأعمال؛ ودخلت إلى لغات العالم المختلفة بنفس شاع مصطلح الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة لدى 
  :لتدل على أداة مالية جديدة ذات طبيعة خاصة، وفيما يلي بعض التعاريف المختارة لمصطلح الصكوك الإسلامية) SUKUK(لفظها العربي

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية : "عرفت هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك الاستثمار بأا      
أعيان، أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب 

  .1"تخدامها فيما أصدرت من أجلهوبدء اس
وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في : "وجاء في قرار مع الفقه الإسلامي الدولي ما يفيد أن الصكوك هي        

سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب،  قائمة فعلاً أو) أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون(ملكية موجودات 
  .2"وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه
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وبالمقارنة بين التعريفين السابقين يظهر اشتراكهما في الإشارة إلى أهم خصائص الصكوك الإسلامية؛ غير أن تعريف مجمع الفقه نص على  
در وفق عقد شرعي كالإجارة والسلم والمضاربة ونحوها؛ وبناء على ضابط مهم من الضوابط الشرعية المتعلقة بإصدار الصكوك؛ وهو أا تص

بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب : ( ..ألا وهو ؛بتأكيده على ضابط آخر) الأيوفي(ذلك تأخذ أحكامه، وتميز تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة 
كوك الإسلامية ولا يتحقق؛ إلا بتوفر هذه الشروط حيث أنه لا ؛ إذ لا يتصور وجود للص) الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله

بد من تحصيل قيمة الصك بتسويق جميع الصكوك المطروحة للاكتتاب؛ لتحقيق الهدف من الإصدار، وكذلك ينبغي قفل باب الاكتتاب ليتم 
دام فيما أصدرت من أجله؛ تتحول حصيلة الصكوك ومع بدء الاستخ ،هذه الورقة المالية بعض خصائصها تحصيل القيمة الكلية؛ ولتأخذ عندها
، وعلى هذا الأساس يمكن اقتراح تعريف آخر للصكوك الإسلامية يجمع بين التعريفين السابقين على النحو  3إلى استثمار حقيقي يؤهلها للتداول

  : التالي
  
أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان، : " الصكوك الإسلامية"

نشاط استثماري خاص، تصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه؛ وذلك بعد تحصيل قيمتها، وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما 
  ".أصدرت من أجله

رها وتداولها والتعامل ا، وهي عبارة عن وثائق أو فالصكوك الإسلامية هي أدوات مالية تستند إلى ضوابط الشريعة الإسلامية في إصدا       
شهادات متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في موجودات مشروع أو نشاط استثماري قائم فعلا أو سيتم إنشاؤه من حصيلة إصدار الصكوك، 

الزراعية والصناعية، وقد تكون منافع  أصولا حقيقية كالعقارات، والمنتجات: وهذه الموجودات تتنوع أشكالها؛ فقد تكون من الأعيان أي
وقد تكون خدمات أو نقودا أو ديونا، أو خليطا من كل ذلك، ويتم إصدار هذه الأوراق المالية ) الفوائد والمزايا التي تستفاد من الأعيان(

  .الأسواق المالية وطرحها للمستثمرين للاكتتاب وفق آليات وترتيبات معينة؛ ليتم بعد ذلك تداولها في
  
  :أسواق الصكوك الإسلامية ومكانتها في الاقتصاديات العالمية تطور-2.-1

تجسد الصكوك من المنتجات المالية الجديدة في المالية الإسلامية الغرض منها هو جمع الأموال من أصحاا واستخدامها في الاستثمار، والذي ي
إنتاج الطيبات من السلع (إنتاجي : البعض في إطار نشاط اقتصاديموجودات منتجة وخلطها مع بعضها أصول وويتحقق باستحداث 

،  والمقصود بالاستثمار في حالة الصكوك هو اقتناء الموجودات المدرة للدخل؛ بسبب كوا )شراء وبيع السلع والخدمات(أو تجاري ) والخدمات
لحصول على الموجودات المطلوبة للنشاط بأقل تكلفة تمويل ممكنة؛ موظفة في نوع من النشاط الاقتصادي؛  وهذا الاقتناء يهيئ لقطاع الأعمال ا

، وهي بذلك تحقق منافع كبرى للاقتصاد الوطني على مستوى 4كما يهيئ لحملة الصكوك المشاركة في الدخل المتحقق من النشاط الاقتصادي
  .حشد الموارد المالية وتطوير السوق المالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة

من البحرين بإصدار مؤسسة نقد البحرين  2001اءت الانطلاقة الكبرى لما أصبح يعرف بالصكوك أو السندات الإسلامية سنة وقد ج 
، وتبع ذلك  في السنوات 5مليون دولا 100د، وكذلك صكوك إجارة بمبلغ /مليون 25أشهر بقيمة  3صكوك السلم لمدة ) البنك المركزي(

ت الحكومات والشركات الخاصة التي لجأت إلى سوق الصكوك لتلبية حاجاا التمويلية، وتركز ذلك بصورة التالية ظهور الآلاف من إصدارا
أساسية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وسجل  سوق الصكوك أرقام نمو قياسية من حيث حجم الإصدارات وعددها، حيث بلغ عدد 

، 6مليار دولار979دولة، وبلغ الحجم الكلي لها ما يزيد عن  30إصدارا في أكثر من 5000أكثر من   2017الإصدارات مع  اية سنة 
يوضح تطور  )01رقم(وهذه الأرقام تبين مكانة وأهمية سوق الصكوك  الذي أصبح عنصرا أساسيا في الصناعة المالية الإسلامية، والشكل 

  .ةإصدارات الصكوك حجما وعددا خلال السنوات الماضي
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متأثرا بالأزمة  2009و2008أن سوق الصكوك عرف نموا مذهلا ومستمرا خلال هذه السنوات مع تراجع خلال سنتي  فالملاحظ        

  2013و 2010الاقتصادية العالمية التي ضربت أسواق المال، ولكن سرعان ما استرجع سوق الصكوك عافيته في السنوات الأربع  اللاحقة بين 
 137بحجم إصدار قياسي وصل إلى  2013و  2012، ووصلت إلى الذروة خلال سنتي % 50زت حيث سجل نسبة نمو في كل منها تجاو

لتشهد تراجعا كبيرا في أسواق الصكوك بحجم إصدارات تجاوز  2014مليار على التوالي في هاتين السنتين، ثم جاءت سنة  135مليار ثم 
؛ وسياسات 2015رفه السوق، ثم جاء انخفاض أسعار النفط في سنة مليار؛ وقد يكون راجعا في معظمه إلى نوع من التشبع الذي ع 106

 البنك المركزي الماليزي القاضية بالتوقف عن إصدار الصكوك قصيرة الأجل؛ لتحدث انتكاسة كبيرة لأسواق الصكوك الإسلامية لتتراجع بنسبة
بحجم إصدار 2017و 2016ته في السنتين الأخيرتين مليار دولار ليسترجع السوق عافي 61عن السنة السابقة؛ وبحجم إصدار قارب  43%

، ويتوقع الخبراء استمرار وتيرة النمو المتزايد في إصدارات الصكوك،  % 32مليار على التوالي؛ أي بزيادة تقدر بـ  117مليار، و 87يتجاوز 
وك في أوربا وأفريقيا، وعلى هذا الأساس وفي الطلب عليها في الأسواق العالمية؛ وخاصة مع دخول دول وجهات جديدة مجال إصدار الصك

  2020.7مليار دولار في سنة250تشير بعض التوقعات؛ أن يصل حجم الإصدارات الكلي إلى نحو 
 566بحجم إصدار بلغ أكثر من ) ماليزبا أساسا(وقد تركز إصدار الصكوك الإسلامية خلال الخمس عشرة سنة الماضية في جنوب شرق آسيا

، وبالنسبة  % 22مليار دولار؛ وبما نسبته  168من الإصدارات العالمية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بـ  % 74ة مليار دولار وبنسب
لإصدارات الصكوك حسب الدول تشكل ماليزيا القطب الأول والأبرز في هذا اال؛ حيث استحوذت على ثلثي الحجم الكلي لسوق 

 )02رقم( على التوالي من الحجم الكلي للسوق، والشكل % 07.7و % 08بية السعودية؛ بما نسبته الإصدارات تليها الإمارات والمملكة العر
  .يوضح نسبة مشاركة الدول المصدرة للصكوك في هذا السوق

من الحجم  % 64تشكل ما نسبته ) الرينغيت(ومما يؤكد هيمنة السوق الماليزية على إصدارات الصكوك؛ أن الصكوك الصادرة بالعملة الماليزية 
مليار دولار، متبوعة بالإصدارات من الدولار الأمريكي بـ  491.3وبما قيمته ) 2015و 2001(الكلي للإصدارات خلال الفترة من 

عملة من عملات الدول المصدرة للصكوك؛ حيث اعتمدت العديد من  22، وتوزعت باقي النسبة على % 18.3مليار وبما نسبته  140.4
دول الخليج وكذلك عدد من الدول الإفريقية على إصدارات الصكوك لتوفير السيولة في أسواقها المحلية، وهذا ما يشير إلى الحكومات في آسيا و

  .8إمكانية إصدار الصكوك الإسلامية والتعامل ا في شتى الأسواق المالية المحلية منها أو الدولية
شريعات والترتيبات المناسبة لإصدار الصكوك، وهذا كله يشير إلى أهمية ومكانة ولذلك فقد عملت العديد من الدول على وضع الت          

منتجات الصكوك الإسلامية في الاقتصاديات المعاصرة؛ حيث سجلت حضورها في البورصات والأسواق العالمية في لندن ولوكسمبرج؛ واعتبرا 
وبديلا عن المصادر  ،مصدرا تنافسيا للتمويل ومؤسسات التمويل الدولية الشركاتالعديد من الكيانات المالية والاقتصادية في الحكومات و

والمتعددة للحكومات والشركات من إصدارات الصكوك قصيرة الأجل لإدارة السيولة التي  ،التقليدية لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة
تصدرها بعض البنوك المركزية في البحرين وبنغلادش، إلى إصدارات الصكوك طويلة الأجل للحكومات والشركات لتمويل المشروعات ومرافق 

  .9وإفريقيا وغيرها البنية الأساسية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ودول الخليج
وقد أكدت تجارب عدد من الدول على أهمية سوق الصكوك ودوره في تمويل اقتصاديات تلك الدول؛ خاصة فيما يتعلق بتمويل مرافق           

ركـزي المـاليزي إلى أن   البنية الأساسية والإمكانيات الكبيرة التي يتيحها لتمويل الاقتصاد بالتكامل مع المصادر الأخرى؛ فتشير رئيسة البنك الم
، ويشهد على ذلـك  أيضـا أن   10د خلال عشرية من الزمن/مليار95حجم الإصدارات في عشر دول من آسيا لتمويل البنية الأساسية بلغ نحو

عدة؛، وهذا ما  الصكوك السيادية التي توجهت أساسا لتمويل المشروعات العامة أسهمت بقدر كبير في الموازنة العامة لدولة مثل ماليزيا لسنوات
اقتصـاديات   نمويؤكد على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه إصدار تلك الأدوات المالية لتمويل المشروعات العامة ومرافق البنية الأساسية، في 

  .11الدول
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  :العامة والمؤسسية لتطبيق الصكوك الإسلامية المتطلبات-2
  :المتطلبات العامة-2-1

منتجات الصكوك الإسلامية في أي بيئة استثمارية؛ نحتاج إلى التأكيد على المقومات الأساسية والعامة لنجاح وتطوير في الحديث عن تطبيق 
  :المبادرات والأنشطة المالية والاقتصادية، والتي من أهمها

قرة سياسيا وأمنيا؛ لأن درجة المخاطر العالية السياسي في البلاد؛ فلن يجازف المستثمر الداخلي أو الخارجي برأسماله في بيئة غير مست الاستقرار-1
تتطلب زمنا طويلا لاسترداد رأس  والتي-الإسلاميةومنها الصكوك -واحتمالات الخسارة ستكون عالية جدا لاسيما الاستثمارات طويلة الأجل

  . 12المال والحصول على الأرباح
طبيقات ومنتجات المالية الإسلامية ومنها الصكوك في البلاد، والذي يتجلى في السياسية والتوجه الصادق لصناع القرار إلى ترسيخ ت الإرادة-2

  .التطوير المستمر للآليات المؤسسية والتشريعية المنظمة لتلك الصناعة، والإجراءات والحوافز القانونية والمالية المساعدة على نجاحها
ملائم للاستثمار قائم على أساس الثقة بالنظام الاقتصادي والسياسي القائم، والتنظيم الذي يعكس مدى وضوح السياسات المالية  مناخ-3

والنقدية وقوانين تنظيم وتشجيع الاستثمار والتشريعات الخاصة بالشركات وسوق الصرف وغيرها من القوانين ذات الصلة بالحياة 
  . 13الاقتصادية

  
  :المتطلبات المؤسسية-2-2

من  التعامل بالصكوك الإسلامية إصدارا وتداولا؛ يستوجب وجود بنية مؤسسية متينة للإشراف والقيام بالعمليات المتعلقة بذلك؛ وهذا ما يجعل
يق بناء سوق الصكوك في تطوير المؤسسات القائمة في بلادنا، والعمل على إيجاد وتأسيس تلك المؤسسات الناقصة، من الخطوات الأولى في طر

  :بلادنا؛ وهذا ما سنشير إليه في النقاط التالية
  
  :بورصة الجزائر تطوير-2-2-1

وجود بورصة نشطة للأوراق المالية من المتطلبات الأساسية لقيام سوق الصكوك الإسلامية؛ بوصفها اال الأساسي للتعامل بالأوراق         
الأضعف على المالية؛ والذي يسمح بإصدار تلك الصكوك وتداولها، ومع أوجه القصور الشديدة التي تعاني منها بورصة الجزائر؛ حيث تعد 

البورصات العربية؛ سواء من حيث عدد الشركات المدرجة فيها؛ أو من حيث القيمة السوقية لأسهمها، أو من حيث قيمة التداولات  مستوى
؛ إن تأهيل هذه السوق وتطويرها من أجل القيام بالوظائف التي تؤديها الأسواق المالية عبر العالم؛ يستدعي توفير المقومات اللازمة ذلكف ،14فيها
  15:من أهمها والتي

  .مؤسسي منظم؛ تحكمه نظم إدارية وتشريعية متكاملة؛ بإشراف هيئة تتصف بالكفاءة والخبرة هيكل-1
  .واضحة لآليات التعامل في السوق؛ تضمن المنافسة وتمنع الاحتكار، وتحمي حقوق المتعاملين من الغش والتلاعب تشريعات-2
  .ضمن دقة وموثوقية المعلومات وتوفر الشفافية عن واقع السوقكفوءة للإفصاح المالي والمعلوماتي؛ ت أنظمة-3
  .اتصال فعالة ومتطورة بين مجموع المتعاملين لضمان عمق السوق وسرعة استجابته في معالجة الخلل المحتمل في العرض والطلب بسرعة نظم-4
  
  
  :الرقابة والإشراف على عمليات الصكوك هيئة-2-2-2
 وتتمثل في الهيئة المديرة لسوق الصكوك الإسلامية في البلاد؛ وقد تكون جزء من مهام الهيئة المشرفة على سوق المال، وقد تتشكل في قسم  

أجل القيام  من خاص تابع لها، وتتكون هيئة الرقابة والإشراف من أفراد من ذوي الخبرة والكفاءة في المالية والمالية الإسلامية وتطبيقاا المعاصرة؛
  :16بالوظائف والمهام الموكلة إليها في عمليات الصكوك الإسلامية؛ والتي من أهمها
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  .السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم إصداراا ومتابعتها رسم-1
  .بالبحوث والدراسات الخاصة بالصكوك والأدوات المالية الإسلامية الاهتمام-2
  .التعليمات اللازمة لعمليات الصكوك الإسلاميةالأنظمة و إعداد-3
  .المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك إعداد-4
  .على نشرة الإصدار الموافقة-5
  .على عمليات الصكوك والأطراف المشاركة فيها إصدارا وتداولا واستردادا الرقابة-6
  .المعلومات والاستشارات للمتعاملين، وتوفير الحماية لهم، وتعزيز قيم المنافسة العادلة وشفافية السوق تقديم-7
 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: المالي؛ أي وبالنسبة لحالة بورصة الجزائر؛ فإن المهام السابقة يمكن إسنادها إلى سلطة ضبط السوق   
)COSOB( المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، وذلك بعد تطوير وتفعيل  10-93، المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم

  .17اللازمة بالإمكانات المادية؛ والكفاءات البشريةإطارها القانوني ليتناسب مع عمليات الصكوك؛ وتدعيمها 
  
  
  :الرقابة الشرعية المركزية هيئة-2-2-3
بالشريعة في جميع ) المالية(فحص مدى التزام المؤسسة : الرقابة الشرعية من أهم ما يميز المالية الإسلامية ومؤسساا؛ ويقصد بالرقابة الشرعية  

الية، أنشطتها، ويشمل الفحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم الم
  18.والتقارير وبخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم ا البنك المركزي والتعاميم

، )المالية الإسلامية(ويعهد لها توجيه نشاط المؤسسة ... جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات :هيالشرعية؛وهيئة الرقابة  
راف عليها؛ للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ وتكون فتاواها وقراراا ملزمة للمؤسسة، وهذه الهيئة مكون ومراقبتها والإش

أساسي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ وفي أي إصدار من إصدارات الصكوك الإسلامية، فوجودها يعد مصدر اطمئنان للالتزام 
  .الإسلامية؛ واختلاف معاملاا عن المعاملات التقليديةبأحكام الشريعة 

هي أعلى هيئة في الدولة تصدر الفتاوى والقرارات لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ؛ وتتبع في الغالب الجهات : وهيئة الرقابة الشرعية المركزية
أو تتبع مباشرة للسلطات السياسية كمجلس الوزراء أو وزارة المالية، ومن  الرقابية والإشرافية كالبنك المركزي أو الهيئة المشرفة على سوق المال،

أهم وظائفها الإشراف الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية وأنشطتها على مستوى الدولة بالتنسيق مع الهيئات الشرعية الخاصة بكل 
شرعية على  المصارف والمؤسسات المالية؛ والتي كان لها دور كبير في تطوير مؤسسة، كما هو الحال في السودان مع تأسيس الهيئة العليا للرقابة ال

 19منتجات الصكوك في السودان، وقد تختص هذه الهيئة المركزية بالصكوك الإسلامية وتعاملاا؛ فقد جاء في قانون الصكوك المصري في المادة
ونفس الأمر في قانون .." ، وأن هذه الهيئة تتبع مجلس الوزراء..ضواتنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من أحد عشر ع: " أنه

  ). 04المادة(الصكوك الأردني 
ولا شك أن وجود هذه الهيئة المركزية ضرورة  لنجاح سوق الصكوك في البلاد وتطويرها؛ فبالإضافة إلى  اكتساب ثقة المتعاملين في         

سائل الإشرافية والرقابية من خلال إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد شرعية المنتجات؛ فإا تحقق جملة من الم
هياكلها وعقودها ونشرات إصدارها، والتحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك، ومن استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله؛ 

الإشراف والرقابة على عمل هيئات الرقابة الشرعية الداخلية، إضافة إلى مساهمتها في وتوزيع عوائدها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك 
دريب تطوير الأدوات والمنتجات المالية الإسلامية؛ ووضع واعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية ذات الصلة بتلك المنتجات؛ مع المشاركة في ت

  . لمؤسسات المالية الإسلاميةوتأهيل العاملين في مجالات الرقابة والتدقيق في ا
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  :وتطوير الجهاز المصرفي الوطني إصلاح-2-2-4

متطورة للتعامل بالمنتجات المالية الحديثة؛ والتي من بينها الصكوك الإسلامية؛ يقتضي وجود قطاع من المؤسسات المالية  سوق مالية إن تأسيس
إلى ما أظهرته تجارب عدد من الدول المتقدمة والدول النامية؛ من أن القطاع المصرفي  والمصرفية الإسلامية والتقليدية المتطورة، وهذا استنادا

الكفء هو الذي يقوم بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر، وما يؤدي ذلك إلى حشد 
  .19لة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطنيرات منتجة فعاالموارد المالية الداخلية والخارجية وتحويلها إلى استثما

ت وعلى مستوى سوق الصكوك الإسلامية؛ فإن تدخل المؤسسات المصرفية التجارية والمتخصصة ضروري للقيام بالعديد من المهام المتعلقة بعمليا
ق الإصدارات وإدارة الأصول والاستثمار؛ وغيرها من التعهد بتغطية الإصدار والتعهد بالدفع والوكالة بالإصدار وتسوي: الصكوك؛ والتي منها
إلي مصارف استثمارية، وهذا إضافة إلى مساهمة المصارف الإسلامية خاصة في تسويق الإصدارات الجديدة؛  -غالبا–الوظائف التي تسند 

الصكوك من المنافذ القليلة المتاحة لهم لتوظيف لصالحها أو لصالح زبائنها من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية؛ على اعتبار أن الاستثمار في 
  .مواردهم

  
  :أخرى مساندة مؤسسات-2-2-5

ء هناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تساهم في عمليات الصكوك الإسلامية؛ والتي ينبغي العمل على دخولها إلى السوق الجزائرية؛ سوا
مؤسسات الخدمات المالية والاستشارات الشرعية وكالات التصنيف الائتماني؛ و:اأكانت مؤسسات وطنية أم فروعا لمؤسسات أجنبية؛ ومنه

  .لتوفير الخبراء والعاملين في هذه الأنشطة الجديدة مؤسسات التعليم والتكوين في المالية الإسلاميةوكذلك الحال مع والقانونية والفنية، 
  

  :التنظيمية لتطبيق الصكوك الإسلامية المتطلبات-3
  :ودمجها في الاقتصاد الوطنيقات الصناعة المالية الإسلامية على التبني الشامل والتدريجي لمنتجات وتطبي العمل-3-1
إن العمل على تطبيق منتجات الصكوك الإسلامية وإدماجها في السوق المالية الوطنية؛ يستدعي نظرة شاملة ومعالجة كلية للموضوع؛ وفق   

بما يشمل التشريعات والمؤسسات والمنتجات بصورة متكاملة، بعيدا عن سعي : ات الصناعة المالية الإسلاميةللنهوض بقطاع استراتيجيةرؤية 
البعض لإدراج منتج محدد كالصكوك مثلا لظروف أو لحاجات معينة، فالتجارب المعاصرة بينت أن نجاح بعض الدول في تبني وتطوير منتجات 

التي قامت عليها الصناعة المالية  الاستراتيجيةنمية الاقتصادية؛ إنما كان بناء على الرؤية الشاملة والخطط الصكوك الإسلامية وتوظيفها في خدمة الت
  .الإسلامية في تلك البلاد

حكومية مستقرة وداعمة  الإسلامية؛ وسياساتوعلى هذا الأساس يمكن القول؛ أن وجود مثل هذه الرؤية الوطنية الشاملة لتبني المالية      
بيقها وإدماجها في الاقتصاد الوطني؛ يشكل العامل الحاسم في نجاح تطبيقات الصكوك الإسلامية في الواقع الاقتصادي، وهذه المنطلقات لتط

  :في الأمور التالية –وفق خطط مدروسة -الأساسية يمكن تجسيدها 
  .بيق منتجات الصكوك الإسلاميةالعمل الدؤوب لتحقيق المتطلبات المؤسسية والتنظيمية والقانونية اللازمة لتط-1
على تطوير الجهاز المصرفي الإسلامي من خلال إنشاء مؤسسات وطنية جديدة؛ وفتح اال للمؤسسات المالية الإسلامية العالمية؛  العمل-2

  .صدار الصكوك وتداولهالاكتساب التجارب وتقديم المشورة وتطوير النشاط وتشجيع المنافسة؛ وخاصة في عمليات الأسواق المالية؛ ومنها إ
 دائرة المنتجات والأدوات المالية الإسلامية المتعامل ا في السوق الوطنية؛ كأنواع الصكوك بآجالها المختلفة، والأسهم المتوافقة مع توسيع-3

  .الشريعة، والصناديق الاستثمارية، فهذا من العوامل الأساسية لتطوير السوق والصناعة المالية الإسلامية على حد سواء
ة فاعلة في سوق الصكوك الإسلامية؛ بإدماج الصكوك ضمن مخططاا التمويلية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية؛ الحكومة بصور دخول-4

من خلال إصدار الصكوك السيادية لمختلف الأغراض والأهداف الاقتصادية، فدور الحكومة في تطوير أسواق الصكوك لا يتعلق فقط بالأدوار 
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تعدى ذلك إلى المساهمة الفعلية في إصدار الصكوك وتبنيها كأداة لتنفيذ السياسات الاقتصادية؛ وهذا ما تشير إليه الإشرافية والرقابية؛ بل ي
  .الإحصائيات حيث تشكل الصكوك السيادية وشبه السيادية النسبة الكبرى من إصدارات الصكوك على المستوى العالمي

  
  
  :ائية والحياد الضريبيبالج العدالة-3-2

المختلفة؛ فتخضع من المبادئ الأساسية التي تسود الأسواق المالية العالمية؛ العدالة الجبائية والحياد الضريبي في معاملة المنتجات والأدوات المالية     
عة الخاصة للصكوك ، وبالنظر إلى الطبي20جميعها إلى نفس الرسوم والتكاليف الجبائية تطبيقا لشروط المنافسة العادلة والمتكافئة في السوق

ملة الإسلامية التي تستند إلى عقود شرعية متنوعة ومتعددة في بعض الحالات، فإن تطبيق مبدأ الحياد الضريبي في تعاملاا؛ يقتضي وجود معا
املة الأرباح الناتجة ضريبية خاصة ومرنة؛ تسمح لها بتنافسية متكافئة مع السندات التقليدية التي تقوم على سعر الفائدة، وهذا ما يستوجب مع

لكية عن التعاملات والعقود الشرعية من حيث مقدار الضريبة أو حجم الإعفاء منها؛ مثل معاملة العوائد التقليدية؛ ونظرا لقيام الصكوك على م
صدار الصكوك وتسجيل ما أصول حقيقية تباع وتشترى؛ فإن العدالة تقتضي الإعفاء من الضرائب والرسوم لكافة التصرفات العقارية المتعلقة بإ

يلزم من هذه التصرفات لنقل هذه الأصول، وكذلك الأمر مع بقية عقود الموجودات التي سيتم توظيفها في جميع مراحل التعامل بالصكوك، 
  .وذلك لتجنب الازدواج الضريبي وتخفيف الأعباء عن المتعاملين

وقها في بلادنا وجذب المتعاملين ا داخليا وخارجيا؛ ينبغي أن تتضمن وفي سبيل تشجيع منتجات الصكوك الإسلامية وتطوير س       
تشريعات الصكوك بعض التحفيزات والإعفاءات الضريبية لمصدري الصكوك والمستثمرين فيها على حد السواء، كالإعفاء من الضرائب على 

لمقررة لمالكي الصكوك؛ كما هو متبع في تشريعات الصكوك في الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك، وكذلك على توزيعات الأرباح ا
  .21العديد من الدول

  
  :الرقابة الشرعية حوكمة-3-3
أنه نظام تسعى من خلاله أي مؤسسة مصرفية ومالية إسلامية إلى أن تقوم أنشطتها على أساس أحكام : يقصد بحوكمة الرقابة الشرعية  

وبالتطبيق على الصكوك فإن حوكمة الرقابة الشرعية تتجسد ، 22ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ وذلك من خلال الإشراف المهني الفعال والمستقل
سلطات الإشرافية بتأسيس إطار مستقل وفعال للرقابة الشرعية على المستوى الكلي للسوق المالية بواسطة هيئة شرعية مركزية؛ مع في قيام ال

الإلزام بوجود رقابة شرعية فعلية ترافق كل إصدار من إصدارات الصكوك؛ ليتحقق من ذلك التأكد من تطبيق المتطلبات والمعايير الشرعية 
ت الصكوك الإسلامية، وخاصة في حالة وجود معايير ومرجعية موحدة يتم الإلزام ا على مستوى هيئة الرقابة المركزية، فتطبيق المتعلقة بعمليا

هذه الحوكمة من صميم عمل النظام المالي الإسلامي لدوره الكبير في طمأنة الأطراف المساهمة وغيرهم من أصحاب المصلحة بأن جميع 
  .والأنشطة متوافقة مع مبادئ الشريعةالمعاملات والممارسات 

وقد أصدرت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية؛ معايير ومبادئ إرشادية تفصيلية لنظم       
شادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات الحوكمة الشرعية؛ كان منها ما صدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية؛ تحت عنوان المبادئ الإر

مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات : التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وعرفت هذه النظم بأا
ة ونشر المعلومات المتعلقة بتلك القرارات الخدمات المالية الإسلامية أن هناك إشرافا شرعيا فعالا مستقلا؛ على إصدار الفتاوى والقرارات الشرعي

 والفتاوى؛  ومراجعة وتدقيق الالتزام الشرعي للتحقق من وجود ذلك الالتزام؛ وكتابة التقارير المتعلقة بذلك، واحتوت الوثيقة على بيان
لية عن تأثير الإدارة؛ والمحافظة على الأسلوب الأمثل لنظام الضوابط الشرعية؛ وأكدت على مواصفات أعضاء الهيئات من الكفاءة والاستقلا

ذلك سرية المعلومات، وأكدت هذه الوثيقة على أن مسؤولية الالتزام الشرعي في نشاط المؤسسة لا يقع على عاتق الهيئة الشرعية وحدها؛ بل إن 
  23.همون والسلطات الإشرافيةواجب جميع أصحاب المصالح في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بمن فيهم العملاء والإدارة والمسا
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لشفافية، والمسئولية، والمساءلة، والعدالة يحقق للرقابة الشرعية  الأدوات التي تحتاجها لضمان الفعالية كاوتطبيق مبادئ الحوكمة المعروفة  
الرقابة الشرعية ونوعيتها،  والمساءلة واتخاذ قرارات صائبة، وتعمل حوكمة الرقابة الشرعية كذلك على تحسين طريقة اختيار أعضاء هيئة

أن يؤدي إلى تحسين   تقوم على الفاعلية والمهنية، ومن شأن ذلك  والمساهمة في تطوير استراتيجيات واضحة للمؤسسات المالية الإسلامية
لحصول على المعلومات وممارسة الرقابة إضافة إلى سهولة ا؛ الشفافية، والرقابة الداخلية، وانتظام التقارير المالية، مما يقلل من الأخطاء والانحرافات

ة ذات على مختلف جوانب أداء المؤسسات المالية الإسلامية، وزيادة الثقة فيها وتحقيق العدالة والشفافية وتحقيق التواصل مع الأطراف المختلف
، وسيفيد ذلك أيضا في تطوير أداء ادمين لهيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة العملاء الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخوسالعلاقة ذه المؤسسات؛ 

  24.ةالمؤسسات والتغلب على مشاكلها المختلفة وزيادة قدرا التنافسية والتشغيلية والمالية والإداري

  
  :الآليات والهياكل والتشريعات الضرورية لحماية المستثمرين توفير-3-4

من أساسيات إدراج الصكوك الإسلامية في السوق المالية الوطنية؛ العمل على جذب واستقطاب المستثمرين في هذه المنتجات الجديدة؛        
ت لهيئاولا يتحقق ذلك إلا بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين وفق ما هو متعارف عليه في الأسواق العالمية،  ولذا كان من المهام الأساسية ل

منع الإشرافية على أسواق المال، العمل على تنظيم الأسواق والسهر على حسن سيرها؛ والتطبيق الكامل للقوانين والتشريعات المتعلقة بذلك؛ و
طلوبة في كل أشكال المخالفات والتلاعبات التي تضر بمصالح المستثمرين وتسيء إلى سمعة السوق، ومن لوازم ذلك مراقبة نشر المعلومات المالية الم

تعاملات البورصة؛ ومعاقبة المخالفين للتشريعات المعمول ا، وتوفير آليات ميسرة وواضحة لرفع الشكاوى والتظلمات؛ وتوفير الضمانات 
تأكيد على القانونية والتنظيمية التي تنص عليها المواثيق الدولية لحماية المستثمرين، وذلك كله في ظل تطبيق صارم لمعايير الحوكمة من حيث ال

  .مبادئ الإفصاح والمساءلة والعدالة
ومناخ الأعمال في بلادنا؛ فالسوق المالية لا يمكن  ،ولا شك أن ذلك لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة إلا بتطوير وتحسين بيئة الاستثمار        

والمؤشر الدقيق لقياس أوضاعه الاقتصادية، وتؤكد  ،دأن تكون جزيرة معزولة عن بقية الوطن؛ فهي المرآة العاكسة للواقع الاقتصادي في البل
دولة في  190من بين  156التقارير الدولية على تردي وضعف بيئة الاستثمار والأعمال في الاقتصاد الجزائري، فقد احتلت الجزائر المرتبة 

لي، وهذا التصنيف يؤكد مدى تخلف اقتصادنا الصادر عن مجموعة البنك الدو 2017تصنيف مناخ الأعمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
وإنجاز المشاريع الاستثمارية؛ سواء تعلق  ،الوطني وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الإصلاحات المنشودة في مجال يئة الظروف المناسبة لتحقيق

وشيوع الممارسات البيروقراطية  ،يدات المحيط العامعقوكذا ت ،ي وكفاءة الجهاز المصرفي والماليالأمر بالجانب التنظيمي والقانوني والإجرائ
، 26على الترتيب، وجاءت الإمارات في الرتبة 77و 68والفساد الإداري والمالي، ومن باب المقارنة فقد احتلت المغرب وتونس المرتبتين

  94.25و 83و 63والبحرين وقطر والسعودية في المراتب 

  
  :ك الإسلامية في الاقتصاد الجزائريالقانونية لتطبيق الصكو المتطلبات-4
  :وضرورة الإطار القانوني لتطبيق الصكوك الإسلامية أهمية-4-1

إن وجود القوانين الحاكمة والضابطة لتطبيقات الصكوك الإسلامية في الأسواق المعاصرة، من بديهيات الأنظمة والأنشطة الاقتصادية في          
تـؤدي  هو أحد المقومات الأساسية التي  -وكما جاء في قرار مع الفقه الإسلامي-حيث إن الإطار القانوني لعملية التصكيك "زماننا الحاضر، 

ناسـب  دورا حيويا في نجاح عمليات التصكيك؛ فإن مما يحقق ذلك الدور؛ قيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء؛ بإيجاد الإطار القانوني الم
قـق  والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك؛ من خلال إصدار  تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبـها وتح 

  26".الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملي
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ة؛ والحاجة لوجود إطار قانوني ينظم عمليات الصكوك الإسلامية؛ إنما ترجع إلى أن هذه الأدوات المالية مثل بقية منتجات المالية الإسـلامي       
عنها؛ لا تقر بطبيعتـها المغـايرة للمنتجـات التقليديـة ولا      غريبة-والماليوخاصة في اال الاقتصادي  –تطبق غالبا في بيئة قانونية وتشريعية 

دور الإطار القانوني في تنفيذ وإنجاح عملية الصكوك؛ ما يعود لطبيعة الصكوك التي تختلف عن بقية  بخصائصها المختلفة عنها، ومما يزيد من أهمية
  27:كاكا بالقانون؛ وذلك لما يليالمنتجات المالية الإسلامية الأخرى من حيث أا أكثر احت

تتجاوز الحماية الذاتيـة   يستوجب حمايةمع جمهور عريض ومتنوع يمولها وهم حملة الصكوك، وهذا التواصل  على تواصلتقوم  إن الصكوك-1
  . للصكوك، وهذه مسائل تنظمها القوانين بوضع بيانات وجوبية في نشرة الإصدار، وإقرارها والتصديق عليها من قبل السلطات المعنية

جـارة  الصكوك لها احتكاك بنظام ملك الدولة الذي له أنظمة خاصة فيما يجري على الصكوك من عمليات قانونية من بيـع ورهـن وإ   إن-2
  .وغيرها إذا تعلق الأمر بالصكوك السيادية

الحقوق؛  اختلاف الصكوك عن السندات التقليدية في خروجالملكية من ذمة المصدر؛ أدى إلى استحداث تشريعات قانونية جديدة لحماية إن-3
  .وتقديم الضمانات الكافية للأطراف المشاركة

ية وهياكل إصدارها؛ وتعدد أغراضها واستخداماا، يجعل من وجود الإطار القانوني وتعدد منتجات الصكوك؛ بتنوع عقودها الشرع تنوع-4
  .المناسب أمرا ضروريا لتنظيم هذه المنتجات المالية المتنوعة

ى وعلى هذا الأساس فإن وجود هذا الإطار القانوني الفعال لتنظيم تطبيقات الصكوك الإسلامية؛ يعتبر عنصرا أساسيا للمحافظة عل       
أن يتصف المصالح العامة في النظام المالي الإسلامي ولتحقيق نمو مستدام في أسواق الصكوك الإسلامية؛ ومن لوازم فعالية هذا الإطار القانوني؛ 

  28:بالخصائص التالية

  .أن يكون قادرا على المحافظة على سيادة القانون؛ مع الوفاء بالمعايير الرسمية والمؤسسية والإجرائية-1
قواعد أساسية ملزمة قانونيا تعلن للجمهور بطريقة شفافة ومناسبة؛ وعند الحاجة إلى تعديلها؛ فينبغي أن يتم ذلك وفق إجراءات  وجود-2

  .معلومة وبصورة شفافة ونزيهة
  .إجراءات مناسبة لسن القواعد وتنفيذها وتغييرها وجود-3
  .بيق القوانين بشكل عادل ومستقلمؤسسات عامة من القضاء وغيره؛ تعمل بكفاءة لتط وجود-4
  :والمواصفات الواجب توافرها في الإطار القانوني للصكوك الشروط-4-2

جها في بالنظر إلى أهمية الإطار القانوني المنظم للتعامل بالصكوك؛ والأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه في تطوير العمل ذه المنتجات؛ وإدما    
الشريعة  الواقع الاقتصادي، كان من اللازم أن تحيط هذه التشريعات بالطبيعة الخاصة لهذه الأدوات؛ وخصائصها المتميزة المستفادة من مبادئ

بأفضل الأساليب والطرق الإجرائية المناسبة لتطبيقات ومنتجات الأسواق المالية  -في الجوانب العملية-الإسلامية ومقاصدها؛ وأن تأخذ 
  29:لتاليةالمعاصرة؛ عملا بقاعدة المصالح المرسلة فيما لا يخالف أحكام الشريعة، ومن أجل ذلك وجب أن يراعى في هذا الإطار القانوني الأمور ا

  .تعبر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي أن-1
 .أن تحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعا وقانونا يجب-2
 .الواجب أن تخلو الصكوك من الحيل الفاسدة التي تفقدها جوهرها ومضموا من-3
 .التقليديةالصكوك الإسلامية بخصائصها المميزة لها عن السندات والأدوات  إبراز-4
يتميز هذا الإطار القانوني بالجودة والتنظيم والوضوح، وأن تبنى مواده وبنوده كما تبنى هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم  أن-5

 .والشمول
  .تشتمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك أن-6
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  :التنظيم القانوني للصكوك الإسلامية في التجارب المعاصرة-4-3
ية، ومن تلك نجد في الواقع الاقتصادي عددا من النماذج في تعامل السلطات الإشرافية مع الإطار القانوني المنظم للصكوك الإسلام        

  :النماذج السائدة في أهم أسواق الصكوك الإسلامية؛ نذكر ما يلي
  :القانوني للصكوك الإسلامية في النظام المالي الإسلامي الكامل الإطار-4-3-1

في  والمثال الأبرز لهذا النموذج نجده في تجربة جمهورية السودان في سعيها لتكريس النظام المالي الإسلامي في جميع مجالات القطاع المالي          
) 08(دة ، وقد نصت الما1994وكان من ضمن ذلك تحويل سوق الخرطوم للأوراق المالية للعمل وفق تلك المعايير الشرعية ابتداء من الدولة؛ 

  .30"يلتزم السوق في كل تصرفاته ومزاولة جميع معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية"من قانون السوق على أن 
  : قانوني واحد لجميع الأدوات المالية المتداولة في نظام مالي مزدوج إطار-4-3-2

مع التقليدية، قامت السلطات الإشرافية بوضع إطار قانوني واحد  في بعض الدول التي تتبنى نظاما ماليا مزدوجا؛ تتعايش فيه المالية الإسلامية
التقليدية والإسلامية؛ فيتناول القانون الصكوك الإسلامية مع بقية الأدوات المالية المتداولة، : لتنظيم سوق الأدوات المالية في الدولة بجميع أنواعها

وفي البحرين في  )Capital Markets and Services Act 2007(الية الأسواق والخدمات الموهذا ما نجده في ماليزيا   مع قانون 
بشأن لائحة قواعد وإجراءات إدراج وتداول  2012لسنة  17، والقرار رقم 2006قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 

  .  الأوراق والأدوات المالية في الأسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي
والتشريعي بطريقة  الإسلامية في النسيج القانوني لبلداا؛ أنه يسهل من عملية إدماجها في محيطها الاقتصادي ومن مزايا هذا الدمج للمالية       

وإنما هو قانون لجميع  ،بقانون خاص بأقلية داخل اتمع ولا يجعل منها نشاطا هامشيا منعزلا عن الحياة الاقتصادية يتم تنظيمه ،تدريجية وسلسة
  31.بوأ مكانتها في الأسواق الماليةللأدوات المالية الإسلامية أن تت مواطني الدولة؛ يتيح

  
  
  :قانوني خاص بالصكوك الإسلامية إطار-4-3-3

 قامت بعض الدول بإصدار قوانين خاصة لتنظيم التعامل بالصكوك الإسلامية؛ من حيث الأنواع وعمليات الإصدار والتداول والاسترداد، وبيان
: يسمح لها بالمشاركة في إصدارها، والمتطلبات الواجب توافرها في عمليات الصكوك، ومن الأمثلة على هذا التوجه الأطراف والهيئات التي

  .المتعلق بالصكوك الإسلامية في تونس 2013لسنة 30في الأردن، وقانون عدد) 2012لسنة 30قانون رقم(قانون صكوك التمويل الإسلامي
وخطوة هامة في سبيل توطين منتجات وتطبيقات  ،ل بالصكوك مناسبا في بعض البيئاتظيم التعاموقد يكون صدور قانون يختص بتن      

الفنية الصكوك في البلدان التي ليس لها رصيد كبير في الصناعة المالية الإسلامية؛ وخاصة إذا استوفى هذا النص القانوني المتطلبات الشرعية و
ضرورة القيام بالتعديلات الضرورية على النصوص التشريعية الأخرى؛ لإزالة جميع العوائق القانونية المتعلقة بالتعامل بالصكوك الإسلامية؛ مع 

  .التي تمنع أو تقيد منتجات الصكوك
  :الصكوك في غياب الإطار القانوني الخاص تطبيق-4-3-4
التي تقوم عليها تطبيقات  ويقوم هذا التوجه على الاقتصار على الإطار القانوني الموجود في البلاد؛ من خلال إيجاد بعض الصلة بين المبادئ 

وبعض الآليات والمبادئ التي تقرها قوانين تلك الدولة؛ مع الاكتفاء بعدد من التعديلات التشريعية البسيطة؛ أو إصدار بعض  ،الصكوك
ومن أمثلة ذلك ما قامت به فرنسا في هذا اال؛ فبعد محاولات لتعديل  ،لية الإسلاميةليمات والتوجيهات الفنية لاستيعاب المنتجات الماالتع

عن ، وقاموا بإصدار توجيهات ضريبية "باقتراح هياكل تتوافق مع الأدوات القانونية القائمة دون السعي بالضرورة إلى تعديلات"القوانين اكتفوا 
؛ لبيان أساليب التعامل الضريبي معها، وقد انتقدت هذه الطريقة في التعامل مع منتجات المالية الصكوك وبعض المنتجات المالية الإسلامية الأخرى

بصورة تتجه  الإسلامية؛ بوصفها ترقيعات وحيل قانونية تتستر وراء روح ومآلات المعاملات المالية الإسلامية، وتتجه إلى هيكلة تلك المنتجات
  32.إلى الحيل والصورية
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  :لوضع إطار قانوني للصكوك في الجزائر مقترحات-4-4
إن إدراج الصكوك الإسلامية في السوق الوطنية يستدعي من السلطات المختصة أن تعمل على وضع الإطار القانوني المناسب لذلك، ومن        

لى دراسة تجارب الآخرين؛ يتضح لنا أن هناك مسارين يمكن اختيار أحدهما لوضع الإطار القانوني المنظم للصكوك في السوق الجزائرية، وذلك ع
  :نحو التاليال
قانون خاص بالصكوك الإسلامية؛ مع ملحقاته من الأنظمة والتعليمات التي توضح وتحدد إجراءات تنفيذ مواد القانون، كما هو الحال  وضع-1

والتنظيمية  ؛ لإزالة جميع العوائق القانونيةفي تجارب الدول التي ذكرناها سابقا، وما يستتبع ذلك من تعديلات على النصوص القانونية الأخرى
  .33التي تعترض تطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري، وخاصة في القانون التجاري، وقانون النقد والقرض، وقانون الضرائب

في السوق تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الجزائرية الحالية ذات الصلة بالسوق المالية؛ حتى تستوعب التعامل بالصكوك إصدارا وتداولا  -2
الجزائرية، ويتعلق الأمر بالتشريعات ذات الصلة بتنظيم بورصة الجزائر؛ وبسلطة ضبط السوق المالي أي لجنة تنظيم عمليات البورصة 

المتعلق ببورصة القيم  1993مايو سنة  23، المؤرخ في 10-93رسوم التشريعي رقم تعديل الم، وهو ما يقتضي )COSOB(ومراقبتها
مايو سنة  23المؤرخ في  10-93الذي يعدل و يتمم المرسوم التشريعي رقم  2003فيفري 17المؤرخ في 04-03قانون رقم ة، والالمنقول

  .لى ذلك إجراء التعديلات على النصوص القانونية الأخرى المذكورة سابقاويضاف إ ، و المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم،1993

وخلاصة الأمر أن وضع الإطار القانوني لتنظيم التعامل بالصكوك الإسلامية في السوق الجزائرية؛ يقتضي دراسة واعية للمنظومة                  
يسر أسلوب لوضع التقنين المنشود للصكوك الإسلامية في البيئة الجزائرية، ويمكن القانونية الوطنية على ضوء تجارب الآخرين؛ لاختيار أفضل وأ

  .أن يقود ذلك إلى إصدار قانون جديد شامل لتنظيم السوق المالية بجميع أدواا ومنتجاا الإسلامية والتقليدية

 :الخلاصة

تناول هذا البحث موضوع الصكوك الإسلامية؛ وهي من الأدوات والمنتجات المالية المستحدثة في الاقتصاديات المعاصرة؛ ودرس          
غراض متطلبات تطبيقها في الاقتصاد الجزائري كأداة مالية واستثمارية يتم التعامل ا في الأسواق المالية من أجل توظيفها في العديد من الأ

  :في الختام للنتائج المتوصل إليها، ولبعض المقترحات التي تخدم نتائج هذا البحث على النحو التالي قتصادية؛ ونعرضالا
  النتائج: أولا

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو : الإسلامية الصكوك-1
اص، تصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه؛ وذلك بعد تحصيل قيمتها، وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما نشاط استثماري خ

  .أصدرت من أجله
  . التعامل بالصكوك الإسلامية في مختلف مراحلها وأطوارها؛ تحكمه ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية-2
الصكوك إلى تزايد الاهتمام العالمي ذه المنتجات الجديدة، وإمكانية توفيرها لبدائل  تشير الإحصائيات والأرقام المتعلقة بتطور إصدارات-3

  .تمويلية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاديات المعاصرة
للنهوض  استراتيجيةالصكوك الإسلامية وإدماجها في السوق المالية الوطنية؛ يستدعي نظرة شاملة ومعالجة كلية للموضوع؛ وفق رؤية  تطبيق-4

بما يشمل التشريعات والمؤسسات والمنتجات بصورة متكاملة، ووفق سياسات حكومية مستقرة وداعمة : بقطاعات الصناعة المالية الإسلامية
  .جها في الاقتصاد الوطني، وفي بيئة مستقرة ومناخ ملائم للأعمال والاستثمارلتطبيقها وإدما

ودعم  يتطلب تطويربالصكوك الإسلامية يستوجب وجود بنية مؤسسية متينة للإشراف والقيام بالعمليات المتعلقة بذلك؛ وهذا ما  التعامل-5
، وإصلاح الجهاز المصرفي وتأسيس هيئة )COSOB(ت البورصة ومراقبتهاعمليا لجنة تنظيموكبورصة الجزائر : المؤسسات القائمة في بلادنا

  .شرعية مركزية؛ فهذا من الخطوات الأولى في طريق بناء سوق الصكوك في بلادنا
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بما يوفر النجاح في تطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري؛ يقتضي العمل الجاد لوضع الإطار التنظيمي والقانوني الضروري لذلك، -6
  .آليات واضحة للحوكمة الشرعية والإدارية والمالية؛ وحماية لمصالح الأطراف المشاركة

الإطار القانوني المناسب لتطبيق الصكوك الإسلامية؛ يقتضي دراسة عميقة للمنظومة القانونية الوطنية لتطوير ما يمكن تطويره؛ وتعديل  وضع-7
من تجارب الآخرين؛ للوصول إلى أفضل تقنين ممكن لتنظيم الصكوك الإسلامية في البيئة الجزائرية، مع القيام ما يلزم تعديله؛ مع الاستفادة الواعية 

والنهوض  بالإصلاحات والتعديلات التنظيمية والقانونية المناسبة لإدماج الصناعة المالية الإسلامية في الاقتصاد الوطني ضمن خطة شاملة لإصلاحه
  .به

  المقترحات: ثانيا
الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، في إدماج الصناعة المالية الإسلامية في الاقتصاديات الوطنية، وخاصة من الدول العربية  ضرورة-1

  .والإفريقية القريبة منا
المالية الإسلامية كالبنك واجب السلطات المعنية في بلادنا التواصل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية الدولية ذات الصلة ب من-2

  .الإسلامي للتنمية والسوق المالية الإسلامية الدولية، وغيرها في سبيل إدماج الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الوطني
خطط الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مجالات الاقتصاد والمالية الإسلامية؛ لوضع رؤية واضحة واستراتيجيات دقيقة و ضرورة-3

  .مرسومة لإدراج الصكوك الإسلامية في السوق المالية الوطنية
على مستوى الجامعة الجزائرية لوضع برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في مجالات الصكوك الإسلامية؛ لتكوين وتخريج خبراء  العمل-4

  .ومتخصصين للعمل في المؤسسات والأسواق المالية الإسلامية
لبحث في الصكوك الإسلامية؛ يجمع الباحثين المتخصصين والمهتمين على المستوى الوطني؛ ويحقق التواصل بينهم من مركز أو مخبر ل إنشاء-5

خلال ما يصدر عنه من منشورات؛ وما ينظمه من مؤتمرات ولقاءات علمية تستهدف تطوير البحث والابتكار في هذه المنتجات المالية 
  .الإسلامية

  
  :حقملا  -

  )بملايين الدولارات) (2017-2001(سجل تاريخي لإصدارات الصكوك في الفترة) 01(شكل رقمال

  

  
  

  ,7th Edition(2018), p.21IFM, Sukuk Report:المصدر
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  )2015-2001(إصدارات الصكوك حسب الدول خلال الفترة ): 02(رقمالشكل 

  
  ,pIIFM, Sukuk Report (5th Edition, March 2016)  33. :   المصدر

  
  
  
  :االإحالات والمراجع-
  .238ص) 2010-1430(المعايير الشرعية : هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين )1
  .)التوريق(بشأن الصكوك الإسلامية )4/19( 178قرار رقم ، الشارقة،19الدورة )2009-1430(مجمع الفقه الإسلامي الدولي )2
جامعة الملك عبد العزيز ) لندوة الصكوك الإسلامية، عرض وتقويم(بحث مقدم . ضمانات الصكوك الإسلاميةحمزة بن حسين الفعر الشريف، : انظر )3

 .269ص )2010-1431(بجدة بالتعاون بين مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ومجمع القه الإسلامي الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة ، الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، ) 2009-1430(، معبد علي وأبو زيد عبد العظيم جلال الجارحي )4

 .1101، ص 02:، ج19، العدد 19
5) Munawar Iqbal and Tariqullah Khan. Financing Public Expenditure : an Islamic Perspective. 

Jeddah :islamic research and training institute. (1425-2004) PP 60, 65. 
6) International Islamic Financial Market(2018) , Sukuk Report. (7th Edition) 
7) Thomson Reuters.(2017) Sukuk Perceptions  and Forecast Study. 
8) International Islamic Financial Market(2016) , Sukuk Report. (5th Edition), p. 34. 

: على الرابطتقرير الصكوك العالمي، MifC(2015( مركز المالية الإسلامية بنك نيجارا، ماليزيا: انظر في ذلك )9
ac=129&bb=uploadpdfhttp://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=192& )09-6-2017( 

10) Zeti Akhtar, Aziz (2014) Sukuk development and Financial Stability. at 10th Word Islamic Economic 
Forum, Dubai. 

11) - Musari, Khairunnisa(2013)   Analysis of the Difference between  before and after the Issuance of 
Sovereign Sukuk. (International SAMANM Journal of Finance and Accounting,  July 2013, Vol. 1, 
No.232,.), p.40. 

 .63ص .مكتبة اتمع العربي: عمان. البيئة الاستثمارية) 2012-1433(فاضل محمد العبيدي، )12
 .26، ص دار اليازوري: عمان.تالأسواق المالية، إطار في التنظيم وتقييم الأدوا)  2010(، أرشد فؤادالتميمي )13
 .86العدد) الربع الثالث(، النشرة الفصليةأداء أسواق الأوراق المالية العربية)  2016(صندوق النقد العربي، أبو ظبي، )14
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 .23مرجع سابق، ص، التميمي )15
 .03، المادة 2012لسنة 30قانون رقم ) الأردن(قانون صكوك التمويل الإسلامي: انظر في ذلك )16
-03، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، والقانون رقم 1993ماي  23الموافق  1413ذي الحجة  2مؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي رقم انظر  )17

 .المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 17/02/2003الموافق  1423ذي الحجة  16مؤرخ في   04
 .14ص، الرقابة الشرعية) 2(معيار الضبط  للمؤسسات المالية الإسلامية رقم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،  )18
 .173ص ، التقرير العربي الاقتصادي الموحد) 2008(ظبي، صندوق النقد العربي، أبو  )19
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